
دولة المليشيات طريق إل الفيدرالية
ف 30 أيلول سنة 1989 توصل القادة السياسيون اللبنانيون إل صيغة تسوية للحرب الأهلية اللبنانية باتت تعرف
بـ”اتفاق الطائف” نسبة إل المدينة السعودية الت عقد المؤتمر فيها برعاية دمشق والرياض. وف 5 تشرين الثان صدق
مجلس النواب عل الاتفاق، غير أنه لم يدخل حيز التنفيذ الفعل إلا بعد إنهاء “حالة” قائد الجيش الجنرال ميشال عون
ن هذه “الحالة” لم تستمر طويلاالقصر الجمهوري. ل ري فالتمرد العس اً علالذي كان قد رفض التسوية مصر

حيث تمنت القوات الشامية من السيطرة عل الوضع ف 13 تشرين الأول سنة 1990 بتغطية إقليمية ودولية.

ليس هدفنا ف هذا المقال التأريخ لتلك الفترة بقدر ما نسع إل تبيان الطريقة الت طُبق بها بعض بنود الاتفاق،
خصوصاً لجهة إعادة بناء الطبقة الحاكمة عل أنقاض النظام السياس الفاشل الذي كان من المفترض أن تون
الحرب الأهلية قد أزالته إل غير رجعة. والبند الذي يعنينا هنا هو تشيل الحومة الأول بموجب اتفاق الطائف لأنه

مؤشر دقيق إل التوجه الداخل الذي رسم صورة النظام السياس ف اليان اللبنان حت اليوم.

الفرة الت انطلق منها رعاة الحل السياس ف لبنان ه تشيل حومة ما بعد “اتفاق الطائف” من زعماء وقادة
المليشيات الت خاضت الحرب الأهلية، عل أساس أن وجودهم جميعاً حول طاولة مجلس الوزراء يعن ضبط الساحة
الأمنية بشل كامل. وهذا ما حصل ف الحومات الثلاث الأول بعد الطائف برئاسة سليم الحص وعمر كرام ورفيق
الحريري عل التوال. وقد ترسخت قاعدة توزير “زعماء المليشيات” بحيث باتوا يشلون الطبقة السياسية الوريثة
مظهر تقسيم لطبقة أزاحها “اتفاق الطائف” من الصورة. غير أن هذه القاعدة تجاهلت عمداً واقع أن المليشيات ه
الاشتراك المجتمع. (باستثناء حزب البعث العرب لأنها تمثل الفسيفساء الدينية أو الطائفية أو العرقية ف داخل

والحزب السوري القوم الاجتماع لاعتبارات خاصة قد نعود إليها مرة أخرى).

الإشالية ف هذا الترتيب أنه عزز دور المليشيات بدلا من أن يلغيها لصالح
الدولة المركزية، وبالتال عزز الاتجاهات التقسيمية الت أفرزتها سنوات الحرب
،ـومالـذي يؤمنـه المنصـب الح والنفعـ الأهليـة. فمـن خلال النفـوذ السياسـ
استطاع هؤلاء “الزعماء” تدعيم هيمنتهم عل المناطق الت كانوا قد أحموا
سيطرتهم عليها بواسطة المليشيات نفسها الت أوصلتهم لاحقاً إل سدة الحم.
وهذا تتمل دائرة المنفعة المتبادلة، فما تعود الدولة المركزية ه المرجعية
الأول والأخيرة كما يفترض، بل ينشأ نوع من الفيدرالية للمليشيات المتحالفة
داخل الحومة أحياناً والمتحاربة ف البلدات والقرى أحياناً أخرى. وأفضل مثال عل هذا الوضع ما حصل مؤخراً من

احتاكات أمنية أوقعت ضحايا ف قبر شمون والشويفات… إلخ.

قبل ثلاثين سنة نشأ النموذج الحوم التال ف لبنان: إدارة مركزية فضفاضة ذات صلاحيات مقننة تشل مظلة
ممارسة تلك السلطة. وف الأقل تشارك الإدارة المركزية ف الأرض، أو عل ر السلطة علجامعة لمليشيات تحت
أحيان عديدة يتم استخدام قوة الشارع “المليشياوي” لفرض إرادة هذا الطرف أو ذاك عل الحومة. ويبدو هذا النموذج
راسخاً ف وضعه الراهن، طالما أن البنود الأخرى من “اتفاق الطائف” مؤجلة حت إشعار آخر. ونحن نعتقد بأن القوى
المعنية بالشأن اللبنان غير مهتمة بتغيير المعادلة الحالية، بل ه تسع إل جعلها النمط السائد ف أمتنا وعالمنا

.العرب
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هذه المرحلة العصيبة، ليس عل اليمن والعراق وسوريا وليبيا والسودان وفلسطين ف ما يحدث ف فلننظر الآن إل
المستوى السياس ـ الأمن فحسب وإنما عل مستوى نشوء القوى الفاعلة ودورها العمل عل الأرض. لن نتوقف
طويلا عند عوامل الصراع الإقليم ف الخليج العرب بين السعودية وإيران، أو التدخلات والمنافسات الإقليمية والدولية
ف منطقة ذات أهمية استراتيجية قصوى. وليس من الضروري الإشارة إل المواجهة المصيرية بين تيار المقاومة
ورفض الحلول الاستسلامية من جهة ومحور التسوية الإسرائيلية الت تروج لها الولايات المتحدة الأميركية من جهة

.أنحاء عدة من العالم العرب نشوء “دولة المليشيات” ف السياق العام الذي يشهد عل أخرى. فهذه القضايا ه

كل هذه الاعتبارات تشل عناصر من صورة يجري تظهيرها بدقة حسابية
عز نظيرها، ونحن نعايشها يوماً بعد يوم منذ

عقود. القاسم المشترك الذي يجمعها، ونعتبره خطراً داهماً ودائماً قد تهون
عنده المخاطر الأخرى المحدقة بأمتنا وعالمنا العرب، هو أننا دخلنا زمن
“دولة المليشيات”. إنه زمن تفصيل المجتمعات عل مقاس الجماعات
المسلحة، فتدخل الأمة أو الدولة مراحل متواصلة من الصراعات الأهلية
التـ يتناسـل بعضهـا مـن أرحـام بعضهـا الآخـر وفـق مخططـات خارجيـة

مرسومة.

ف لبنان سلطة مركزية ومليشيات حاكمة. ف العراق سلطة مركزية إئتلافية وحولها مليشيات مذهبية وعرقية مقاتلة
(بعضها أنشأته وتدعمه القوات الأميركية). ف سورية الشام حزب مركزي حاكم ومعه قوى رديفة (مليشيات عملياً)
تقاتل “معارضة” ه عبارة عن مليشيات تدعمها وتمولها تركيا وبعض الدول الخليجية. ف اليمن لا توجد سلطة
مركزية بل مليشيات ترتبط بمصالح إقليمية. أما ف ليبيا فالفوض مسيطرة تماماً، والفراغ تملأه مليشيات لا تعد ولا

تحص. وف السودان جاء الاتفاق السياس لأنهاء الأزمة بتوافق مبدأي بين أطراف بعضها ذو نزعات “مليشياوية”.

مها منفرداً “حزبن يحلا توجد فيها “مليشيات”، ل السنوات القليلة الماضية أن بعض الدول الت وقد لاحظنا ف
مواجهاتها الداخلية أو تغض النظر عن ممارساتها “المليشياوية” ف قائدٌ”، كانت توظف قطاعات من هذا الحزب ف
التصدي للمعارضة وقمعها. وف هذه الحالة نصبح أمام “مليشيا” حاكمة وأخرى معارضة قيد النشوء بانتظار الظروف

المناسبة.

قلد فم والسلطة باتت نموذجاً يأروقة الح نقل “المليشيات” من الخنادق والميادين إل ويبدو أن التجربة اللبنانية ف
المنطقة وخارجها. قد ينجح سريعاً ف بعضها وقد يستغرق وقتاً دموياً أطول ف بعضها الآخر. لننا الآن ف صميم
زمن “دولة المليشيات”. وهو مسار متشابك مع قضايا إقليمية ومحلية معقدة، وسيؤدي حماً إل ترسيخ الفسيفساء
الاجتماعية المتناحرة ف أمتنا والعالم العرب، حيث لل جماعة طائفية أو عرقية “مليشيا” تحميها وتدير شؤونها

وتتعامل باسمها مع الآخرين من ضمن “فيدرالية المليشيات” المركزية!


